[bookmark: Anchor1][bookmark: _GoBack]الطعن رقم 608/2013
[bookmark: Anchor7]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار عبدالعزيز الفهد وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين أيمن سعد الدين ومحمود التركاوي وعبدالرحمن مطاوع و ضياء الدين أبو الحسن
1 – إن لمحكمة الموضوع تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة وإستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى شرط إقامة قضائها على أسباب سائغة دون ان تكون مُلزمة بالتحدث والرد على كل قرينة.
2 – ان عقد النقل يضع على عاتق الناقل إلتزام نقل الشيء وتسليمه سالماً الى المرسل اليه بحيث تكون مس,لية الناقل قائمة الى حين تسليم البضاعة المحددة قانوناً.
3 – ان تلف او هلاك الشيء المنقول قبل تسليمه يؤدي الى تحقق مسئولية الناقل دون حاجة لإثبات خطأ الناقل ولا ترتفع مسئوليته الا في الحالات المحددة قانوناً.
4 – ان الحادث يعتبر قوة قاهرة اذا كان من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه.
5 – القضاء بمسئولية ناقل شحنة الاسماك عن تلفها قبل تسليمها بسبب عدم تجميدها إستناداً الى تقرير الخبير.
6 – إن الجدل حول عدم مسئولية ناقل شحنة الاسماك عن تلفها قبل نقلها الى ميناء الوصول هو جدل موضوعي غير جائز إثارته امام محكمة التمييز.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor115]المحكمـة
[bookmark: Anchor116]بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
[bookmark: Anchor121][bookmark: TM2014_608_1][bookmark: TM2014_608_2]لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة واستخلاص ما تراه متفقاً مع ذلك الواقع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن التي يدلي بها الخصوم أو أن تورد حججهم وترد عليها متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله ولها تقدير عمل أهل الخبرة ولا يخرج رأي الخبير عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات إلا أن المحكمة متى استندت إليه في حكمها واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى يعتبر جزءاً من الحكم ولا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إليه وأن عقد النقل يضع على عاتق الناقل التزاماً بنتيجة هو نقل الشيء وتسليمه سالماً إلى المرسل إليه بما مقتضاه أن مسئولية الناقل تظل قائمة إلى أن يتم تسليم المرسل إليه بضاعته بالفعل،
[bookmark: Anchor201][bookmark: TM2014_608_3]فإذا هلك الشيء قبل تسلمه أو تلف تحققت مسئوليته دون حاجة لإثبات خطأ من جانبه ولا ترتفع عنه هذه المسئولية إلا إذا ثبت أن الهلاك أو التلف لم ينشأ عن فعله أو فعل عماله أو مستخدميه وإنما عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في البضاعة أو الخطأ المرسل إليه،
[bookmark: Anchor223][bookmark: TM2014_608_4]ويشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه،
[bookmark: Anchor231][bookmark: TM2014_608_5]وكان الحكم المطعون فيه- المؤيد للحكم الابتدائي – قد خلص من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن شحنة الأسماك المتفق على نقلها أعيدت من ميناء الوصول لتلفها بسبب عدم تجميدها وأن الطاعنة باعتبارها الناقل تكون هي المسئولة عن البضاعة محل النزاع ولم تقدم ما يفيد أن تلف البضاعة يرجع إلى فعل المطعون ضدها فيقع الإلتزام على الطاعنة كناقل للشحنة وتسليمها سليمة إلى المرسل إليه وتحقق مسئوليتها دون حاجة لإثبات خطأ من جانبها، ورتب الحكم على ذلك قضائه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به،
[bookmark: Anchor279][bookmark: TM2014_608_6]وكان هذا الاستخلاص سائغاً له معينه الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن حول هذا الاستخلاص بكونها غير مسئولة عن تلف الشحنة لا يعدو أن يكون جدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون الطعن غير مقبول عملاً بالمادتين 152، 154/5 من قانون المرافعات.
[bookmark: Anchor311]لذلك
[bookmark: Anchor312]قررت المحكمة – في غرفة المشورة- عدم قبول الطعن وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة.

[bookmark: Anchor324]* * *


الطعن رقم 


608/2013


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار عبدالعزيز الفهد وكيل المحكمة وعضوية 


السادة المستشارين أيمن سعد الدين ومحمود التركاوي وعبدالرحمن مطاوع و ضياء 


الدين أبو الحسن


 


1 


–


 


إن لمحكمة الموضوع تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة 


وإستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى شرط إقامة قضائها على أسباب سائغة 


دون ان تكون مُلزمة بالتحدث والرد على كل قرينة


.


 


2 


–


 


ان عقد النقل يضع على عاتق الناقل إلتزام نقل الشيء وتسليمه سالماً الى 


لية الناقل قائمة الى حين تسليم البضاعة المحددة 


,


المرسل اليه بحيث تكون مس


قانوناً


.


 


3 


–


 


ان تلف او هلاك الشيء المنقول قبل تسليمه يؤدي الى تحقق مسئولية الناقل 


دون حاجة لإثبات خطأ الناقل ولا ترتفع مسئوليته الا في الحالات المحددة قانوناً


.


 


4 


–


 


ان الحادث يعتبر قوة قاهرة اذا كان من غير الممكن توقعه ومن المستحيل 


دفعه


.


 


5 


–


 


القضاء بمسئولية ناقل شحنة الاسماك عن تلفها قبل تسليمها بسبب عدم تجميدها 


إستناداً الى تقرير الخبير


.


 


6 


–


 


إن الجدل حول عدم مسئولية ناقل شحنة الاسماك عن تلفها قبل نقلها الى ميناء 


الوصول هو جدل موضوعي غير جائز إثارته امام محكمة التمييز


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمـة


 


بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة


.


 


لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في 


الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة واستخلاص ما تراه متفقاً مع ذلك الواقع 


وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها 




الطعن رقم  608/2013   هيئة المحكمة :  برئاسة السيد المستشار عبدالعزيز الفهد وكيل المحكمة وعضوية  السادة المستشارين أيمن سعد الدين ومحمود التركاوي وعبدالرحمن مطاوع و ضياء  الدين أبو الحسن   1  –   إن لمحكمة الموضوع تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة  وإستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى شرط إقامة قضائها على أسباب سائغة  دون ان تكون مُلزمة بالتحدث والرد على كل قرينة .   2  –   ان عقد النقل يضع على عاتق الناقل إلتزام نقل الشيء وتسليمه سالماً الى  لية الناقل قائمة الى حين تسليم البضاعة المحددة  , المرسل اليه بحيث تكون مس قانوناً .   3  –   ان تلف او هلاك الشيء المنقول قبل تسليمه يؤدي الى تحقق مسئولية الناقل  دون حاجة لإثبات خطأ الناقل ولا ترتفع مسئوليته الا في الحالات المحددة قانوناً .   4  –   ان الحادث يعتبر قوة قاهرة اذا كان من غير الممكن توقعه ومن المستحيل  دفعه .   5  –   القضاء بمسئولية ناقل شحنة الاسماك عن تلفها قبل تسليمها بسبب عدم تجميدها  إستناداً الى تقرير الخبير .   6  –   إن الجدل حول عدم مسئولية ناقل شحنة الاسماك عن تلفها قبل نقلها الى ميناء  الوصول هو جدل موضوعي غير جائز إثارته امام محكمة التمييز .     ملاحظة   :   إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت  بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية   المحكمـة   بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .   لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في  الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة واستخلاص ما تراه متفقاً مع ذلك الواقع  وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها 

